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الإطار التنظيمي للجنة الشرعية للمالية التشاركية في المغرب، وسبل 
 تجويده

 د. جواد عجوري 
 المغرب.-جامعة محمد الأول بوجدة ،دكتوراه في المالية التشاركية

 26/11/2022:قيول البحث       22/11/2022 :مراجعة البحث         18/10/2022:  استلام البحث

 :لدراسةا ملخص

مكننلأ لأج جزننا  عم  عمنن  رشننك  مننرون ومنن إط دوم وجننود ظمننار  ننااواي ظنن إط دم ننح وتمننار و إيمنني  حنندد  نن  ياوح وم نن ولياوح، واإننا  
منلأ  د  ات   من رممارسة المزا  راستق لية وم  ولية. ووعد التجربة المغربية في مجنال الر ارنة الشنر ية د نم المالينة اةسن مية التشناركية

منة، ووإزنر كلنن منلأ تن ل و نوو ال قنوو القااواينة والت إيمينة المقنرة رقااواينة ال ج نة الشنر ية، والمحنددة لتتوو زنا وتجنرا ات التجارب المتقد
دم زا وشروط مزاولتزا لمزامزا واوو الع  ة التي وجمعزا رمخت ف ع حاب المقالن في الم س ات المالية التشاركية رمنا فني كلنن الزت نات 

المننالي التشنناركي ككن ل غمننالرلط مننلأ ال قنارف التنني  عننرا بزنا نننيا ال إننا  القنااواي ظ  عاننح اسننت او عم  جعن  مننلأ نننيا الو نية د ننم الق ناو 
الجزا  الشردي مرجعية شر ية  قروة ومو دة ومتقدمة و إيميا ووظيفيا د م كثتر ملأ الزت ات الشر ية الدولية، ووجع  ااتمارزنا لم س نة 

م د، ونو ما  ضملأ التزا  الم س ات المالية التشاركية في الم د بت بتق مقرراوزا ومعاظترننا وررارزنا الشنر ية رسمية في الدولة ظرعسزا م ن ال
 والتي وعد  رارات  رارات  ااواية ومعتمدة ملأ مرا القضا ، رلط دد  الت قيف المماشر د م ظلزامية الآرا  رالم ارقة القادرة د زا.

 .مار الت إيمي، الع  ة الت إيمية، الم س ات المالية، اةمار القااواي، اةال ج ة الشر ية، الأجززة الشر ية الكلمات المفتاحية:

Abstract 

No organ can function comfortably and orderly without a legal framework regulating its work and a regulatory framework 

defining its powers and responsibilities, a system of relations that allows tasks to be exercised independently and responsibly. 

The Moroccan experience in the field of Shari'ah supervision of participatory Islamic finance is one of the advanced experiences, 

and this is shown by the diversity of legal and regulatory texts approved by the legality of the Shari'ah Committee, which 

specifies its composition, working procedures, conditions for exercising its functions and the type of relationship it has with 

various stakeholders in participatory financial institutions, including The Guardian bodies of the participatory financial sector as 

a whole; despite the shortcomings with which this legal system is known, it has been able to make this Shari'ah body an 

exclusive, unified, organizationally advanced and functional reference to many Shari'ah bodies International, and makes its 

affiliation to an official institution in the state It is headed by the king of the country, which guarantees the obligation of the 

participating financial institutions in the country to apply their decisions, standards and legitimate opinions, which are legal 

decisions and approved by the judiciary, although the law does not directly stipulate that the opinions on conformity issued by 

them are binding. 

Keywords: Shari'a committee, Shari'a bodies, financial institutions, legal framework, regulatory framework, regulatory 

relationship. 
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 المقدمة
ما وقدره الزت ة وو بتق شعار ا لتزا  راةس   وع كامح،  وني رافعة التشاركية في المغربالم س ات المالية  فقد وأس ت

في هيك زا وم تجاوزا  ملأ فتاوى وررا  شر ية-ب" ال ج ة الشر ية ل مالية التشاركية المعروفة في المم تة-الشر ية المركزوة 
مار وومقم عنط المحددات التي ودفع رالت بتق القار  لمقتضيات نيا الشعار نو مدى ووفر ال ج ة الشر ية د م اة الم مقة.

، ووحدد د  اوزا قيا  رعم زا راستق لية وشفاغيةال  ضملأ لزااليج م اسب الت إيمي المار اةق  ياوزا، و ل المحددتشروعي ال
 ومزامزا وم  ولياوزا، ووحمتزا ملأ مخت ف الأت ار التي وتعرض لزا الم س ات التي وعم  تارج التأمتر القااواي.

 :بحثمشكلة ال
شر ية د م القعتد الدولي،  عتبر غياب القااوم الم إط لعم  الزت ات الشر ية ملأ عنط اةشكا ت التي وعرفزا نيه الأجززة ال

والتي وم عزا ملأ ممارسة مزامزا رالشك  الم  وب، ونو الأمر اليج  اول المشرو المغربي عم ظتجاو ه، لتلأ دوم عم    ط 
دم  ال ج ة ظ جن في و إيط ست او المشرو المغربي عم فإلم عج  د ا ث ملأ الأت ا  ومإانر الققور.د  ح  اةمار القااواي الم  

وما وجح الع  ة التي وربط نيه ال ج ة رالجزات وماني مإانر الخ   في ال إا  القااواي الم مر لعم زا؟  مالية؟ الشر ية ل
 الو ية د م المالية التشاركية؟

 :بحثأهمية ال
 وجودفإم  وليلن، دوم ظمار  ااواي م إط لعم ح ود  اوحمزما كاات عنمتتح، نو اشتغالح دم  عج جزا  عنط ما  فقد قيمة ظم 

وقتضيح المق حة الشر يةل لتحقتق  اجاوزا في الحفاظ د م نووتزا  عمرا مزما عد الشر ية  ظ مر دم  ال ج ةاإا   ااواي 
. كلن عم ت بتق ب وو ملأ اةلزا  والمتارعةوو إيط ش وازا، ولتمكت زا ملأ التمتع رحما ة  ااواية، ولجع   راراوزا  اب ة ل  فاك وال

د م اف زا، و د  حولزا كلن ظلم عداة في ظد الم  ولتلأ دلأ   مكلأ عم ظت بب رفقدام س  ة نيه الأجززة القااواياةمار  غياب
ونو ما ظ قف ملأ قيمة نيه الأجززة ووحد ملأ    ياوزا وعدارزا الم س ات المالية ووست ة لقضا  علراضزط وو بية مقالحزط، 

اح ظدرس ال إا  القااواي الم مر ل ج ة الشر ية ل مالية، ووبتلأ د  ة نيا الجزا  ود يح فإم رحث ا نيا مزط لتو  لمزامزا المزمة.
 الشردي رمخت ف الم س ات والزت ات، ووكشف جوااب القوة والضعف في نيه ال إا .    

 أهداف البحث:
مغربي د م ووفتر ظمار  ااواي ل  إا  القااواي ل ج ة الشر ية ل مالية ظلم معرفة مدى  درة المشرو الظزدا المحث ملأ دراستح 

 م اسب  مكلأ نيه الزت ة الشر ية ملأ و إيط اف زا دات يا وتارجيا، والقيا  بدورنا التشروعي والر ابي رالشك  الم  وب.

 الدراسات السابقة:
 عد كتاب "نت ات الم ارقة في التشروع المغربي ومقومات الحكامة، اليج عدده الما ث نشا  عظت ال ي د ي 

 (، وع  ح رسالة مقدمة ل ت  دب و  الدراسات الع يا" الماستر" رك ية الشروعة رأظت م ول، جامعة ابلأ  نر 2020ه/1441)
رأكادظر، ملأ عنط الدراسات التي درست رعض جزريات رحثي ب وو ملأ الت خيف،  تث وحدث في الفق  الثااي ملأ المحث دلأ 

 لم س ات التشاركية، ودلأ رعض الممتزات الت إيمية ل ج ة الشر ية.د  ة ال ج ة الشر ية رالأجززة الو ية د م ا

 البحث: منهج
ظدتمدت في رحثي رالدرجة الأولم د م الم زج الو في واليج  كملأ في وتمع ال قوو القااواية المتع قة رال ج ة الشر ية، 

 واست تاج مدى  درة المشرو د م و إيط دم  ال ج ة دات يا وتارجيا.
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 :خطة الدراسة
  .وتاومة وتضملأ اتارج الدراسة ووو ياوزا م  بتلأضافة ظلم ظمشك ة الدراسة وعنمتتزا، وتضملأ مقدمة ا توت الدراسة د م 

 د م ال حو الآوي: د جا  وفقت  نيه الخ ة و 

 المطلب الأول: النظام القانوني للجنة الشرعية للمالية 
 للمالية: التشريعات القانونية المنظمة لعمل اللجنة الشرعية-أ

وعتبر ال ج ة الشر ية ل مالية التشاركية جزة شر ية وارعة ل مج س الع مي الأد م اليج  عتبر م س ة رسمية ودستوروة، وليلن 
فزي م مرة رالقااوم في وأسي زا وفي عدارزا لمزامزا، و تم في الآرا  والأدلة التي وقدرنا والتي وعتبر اقو ا  ااواية عكثر 

 يعة شر ية.ملأ كوازا كات مب

وبزيا وتوم المم تة  د   عت الق ة مع الأت ا  المروتمة في ال ابقل  ت ما سمحت رالتموو ت البدظ ة التي لط وتلأ لزا 
د  ة رأج جزا  شردي عو مرجعية شر ية دات ية عو تارجية و تقي م زا ع كامزا راستث ا  اةشارة ظلم ضرورة التقتد رالمعاظتر 

عو  ت ما سمحت بتأسيس اماكج ل جام شر ية و ت د ظلم مرجعيات مخت فة دوم عم  كوم ليلن س د  ااواي الدولية التق تد ةل 
 ( 1996كما  دث د م سبت  المثال د دما ع س ِّ ت لج ة شر ية لمتارعة دم يات   دوق ا ستثمار التارع لب ن الوفا  س ة )

( المحرو ية والتي دم ت cba دوق اةس مي لم س ة ) (، والق1993( القادر س ة )213-93-1رموجب القااوم ر ط )
 . (46 و:، 2017وحت ظشراا نت ة ر ارة مخت  ة بتلأ فقزا  ملأ تارج المغرب ودات ح )لح و، 

 ود يح  مكلأ ككر عنط التشروعات القااواية الرسمية الم إمة لعم  ال ج ة الشر ية ل مالية د م ال حو الآوي:

( المتع ق رإدادة 1.03.300 ا  المغرب رإجرا  وعدظ  د م الإزتر الشروف ر ط ) العلمية: ظهير إعادة تنظيم المجالس-1
(، ونيه 2004ماج  6/ 1425ربيع الأول  16)بتاروخ (، 5210) ددو إيط المجالس الع مية والم شور في الجرودة الرسمية، د

بدتول المالية التشاركية ظلم ال وق الوم يةل  الخ وة جا ت م اظرة ل  زج اة   ي اليج ادتمدوح المم تة  ت ما سمحت
ع ت ال ج ة الشر ية ل مالية ضملأ ال جام المتخققة التي عشار ظلتزا الإزتر في مادوح الثام ة والتي ورد فتزا " مكلأ   تث ج 

متخققة  عزد ظلتزا ل زت ة المك فة راةفتا  المشار ظلتزا في المادة ال ارقة، ملأ عج  ا ض  و رمزامزا ووشكت  لجام د مية 
 بدراسة ال وا ل والقضا ا المعروضة د م الزت ة وتاجا  وقارور في شأازا ووقد ط ا ست تاجات المتع قة بزا".

( المتع ق رإدادة و إيط المجالس الع مية في المادة العاشرة مكررة ث ث مرات 1.15.02و د  دد الإزتر الشروف ر ط )
 (، الم س ات التي وتعام  2015فبراظر  9ه/1436ربيع الآتر  19)بتاروخ  (6333د )ددوالم شور في الجرودة الرسمية 

معزا ال ج ة لأدا  مزامزا ووتع ق الأمر بنننن: ب ن المغرب رال  مة ل  مات ظبدا  الرعج المقدمة ملأ  ب  م س ات ا رتمام 
ادي رال  مة ل  مات ظبدا  الرعج المقدمة ملأ  ب  مقاو ت والزت ات المعتبرة في  كمزا، ونت ة مراقمة التأمت ات وا  تياط ا جتم

التأمتلأ المعتمدة، والزت ة المغربية ل وق الرسامت  رال  مة ل  مات ظبدا  الرعج المقدمة ملأ  ب  الجزة الراغمة في ظ دار 
 شزادات القكوك.

الثااي رمقتضم ظزتر م تي، و د عدتد و إيط وللإشارة فالمج س الع مي الأد م والمجالس الع مية عاش ت في دزد الم ن الح لأ 
نيه المجالس ووفعت  عاش تزا وووسيع دددنا ظلم عم و  ت ظلم ث ثتلأ مج  ا وثمااية وستتلأ فردا وغ ي ك  ع اليط المم تة. 

القضا ،  د م دستوروة نيه الم س ة وعازا  ارمة بياوزا ظلم جااب م س ة الوا د والأربعتلأو د اف دستور المم تة في الفق  
 تث جا  غيح")...( ظرعس الم ن، عمتر الم م تلأ، المج س الع مي الأد م، اليج ظتولم دراسة القضا ا التي  عرضزا د يح. 
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ووعتبر المج س الجزة الو تدة الم ن ة ة دار الفتاوى التي وعتمد رسميا، في شأم الم ار  المحالة ظليح، است ادا ظلم ممادئ 
 الح يف، ومقا ده ال محة. ووحدد اتتقا ات المج س ووأليفح وكيفيات ستره رإزتر". وع كا  الدظلأ اةس مي

( المتع ق 12.103 تث ككر المشرو المغربي في الق ط الثالث )الماب الثااي( ملأ القااوم ر ط )قانون مؤسسات الائتمان: -2
( رعض 2015ظ اظر  22) ( بتاروخ6328) ددد رم س ات ا رتمام والزت ات المعتبرة في  كمزا، الم شور رالجرودة الرسمية

ع كا  نت ات الم ارقة وحت م مم نت ات الم ارقةل ملأ المادة الثااية وال تتلأ ظلم المادة الخام ة وال تتلأ، والتي وضم ت 
ش تزا اةشارة ظلم اتتقاو المج س الع مي رإ دار الآرا  رالم ارقة، وو قيح لتقرور س وج  ول م ارقة دم يات الب وك وعا

للآرا  رالم ارقة، وكيلن ظ داث وظيفة ل تقتد رالآرا  د م م توى ك  ب ن وشاركي، واشتراط الحقول د م الرعج رالم ارقة ملأ 
 المج س الع مي الأد م د م ك  م توج وشاركي جدظد.

ل زارية ل قااوم بت ما عشار وبيلن  كوم المشرو المغربي  د عشار ظلم المج س الع مي الأد م دوم ال ج ة الشر ية في ال  خة ا
 (، ونيا الأمر   ظ ثر كثترا رال إر ظلم 2012ظلم ال ج ة المالية ل شروعة في م ودة القااوم ال ابق المع لأ د زا في )لشت 

 عم القااوم الميكور  د ع ال ظلم الإزتر الميكور سارقا في وحدظد دم  ال ج ة الشر ية ل مالية.

المتع قة رم س ات ا رتمام والزت ات المعتبرة -فقد وضم ت ك  الم شورات القادرة دلأ ب ن المغرب وتضافة ظلم نيا القااوم  
اةشارة ظلم ضرورة وقتد نيه الأاش ة والعم يات رالآرا  رالم ارقة  -في  كمزا التي وزاول عاش ة وموو ية واستثماروة وشاركية

ظواتو  16( القادر بتاروخ )16/و /14) ر ط لي ب ن المغربالقادرة دلأ المج س الع مي الأد مل وملأ كلن م شور وا
( 16/و /16وم شور والي ب ن المغرب ر ط ) ،(، المتع ق رشروط مزاولة الأاش ة والعم يات التشاركية ملأ  ب  الب وك2016

 م، وم شور والي (، المتع ق رشروط وكيفيات ستر وظيفة التقتد رآرا  المج س الع مي الأد2016ظواتو  18القادر بتاروخ )
(، المتع ق رالموا فات التق ية لم تجات المرارحة واةجارة والمشاركة 2017ظ اظر  27( القادر بتاروخ )17/و /1ب ن المغرب )

 والمضاربة وال  ط، وكيا كيفيات وقد مزا ظلم العم  .

 دددة التأمت ات والم شور رالجرودة الرسمية ( المتع ق رمدوا17.99ووتع ق الأمر رالقااوم ر ط:)قوانين التأمين التكافلي: -3
( المتع ق رمدواة التأمت ات، الم شور رالجرودة 87.18(، والقااوم ر ط: )2002اوفمبر  7/ 1423رمضام  2( بتاروخ )5054)

المتع ق رمدواة التأمت ات   (59.13 (، والقااوم )2019عل  س  22ه/1440كج الحجة  20بتاروخ ) 6806الرسمية و 
 (ل ووإزر ملأ مضموم نيه 2016سبتمبر  19ه /1437كو الحجة  17بتاروخ ) (6501)الم شور رالجرودة الرسمية ددد 

القوااتلأ استجارة المشرو ل م  إات التي عبدوزا ال ج ة الشر ية ل مالية التشاركية غيما ظتع ق بتوافق التأمتلأ التتاف ي مع ع كا  
اةس مية ومقا دنال ملأ  تث اشترامح دد  وروب الفاردة د م دقود التأمتلأ وتدادة التأمتلأ، ووفقت ح الحدظث دلأ  الشروعة

م تجات التأمتلأ التتاف ي وشرومزا وعاوادزا، وكيفية دم  مقاو ت التأمتلأ التتاف ي، واشترامح لقدور الرعج رالم ارقة د م 
تلأ التتاف ي واماكج العقود والوثارق كات ال ارع  التعا دج عو اةشزارج وعج ودبتر لح م شورات نت ة التأمتلأ ود م دم يات التأم

 د  ة بت بتق ع كا  القااوم غيما ظتع ق رالتأمتلأ التتاف ي.

 التتاف ي ( ظلزا  مقاو ت التأمتلأ239-2و 247-1و 10-5و 10-4و 34( في المواد )87.18)ر ط كما وضملأ القااوم  
لتتاف ي ب إا  ل مراقمة الدات ية  قي ملأ ت ر دد  م ارقة العم يات وعاش ة المقاو ت الميكورة للآرا  رالم ارقة وتدادة التأمتلأ ا

 وضمام وتمع و بتق الآرا  ومراقمة ا ترامزا، وكيلن ظرسال التقرور ال  وج ل مج س الع مي الأد م.

ي  رعتلأ ا دتمار د د دم ية  يالة وتاتاج القرارات والقوااتلأل ونيا ومما ظبتلأ قيمة الآرا  التي وقدرنا ال ج ة الشر ية عازا و  ت  
( بت فتي القااوم ر ط 2402.21ما  إزر د م سبت  المثال ملأ ت ل   رار و ور ا  تقاد والمالية وت  ح اةدارة ر ط )
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عكتوبر 11ه/1443ربيع الأول  4بتاروخ ) (7029)والم شور في الجرودة الرسمية ددد  ( المتع ق رمدواة التأمت ات17.99)
( القادر دلأ ال ج ة الشر ية ل مالية كما  قرح بيلن القرار في دظماجتح وفي المادوتلأ 65(، واليج عتي رالرعج الر ط )2021

(، وكما  إزر ملأ ت ل و وو الأ كا  الفقزية الواردة غيح، وكواح عشار ظلم ضرورة الرجوو للآرا  رالم ارقة في 20و 19)
 المقاو ت التي وزاول التأمتلأ وتدادة التأمتلأ التتاف ي. معام ت

كو  3بتاروخ ) (6590)( الم شور رالجرودة الرسمية، ددد 2.17.399وملأ المراسيط المزمة كيلنل المرسو  الحكومي ر ط )
رالتأمتلأ التتاف ي سوا   ( واليج عكد د م ا لتزا  رالآرا  رالم ارقة في ظ دار القرارات المتع قة2017ظولتو  1438/27القعدة 

التي ووضن المقتضيات الت بيقية عو معاظتر وحدظد عجرة و تتر   اب التأمتلأ التتاف ي وكيفيات وو وع الفوارض التق ية والمالية 
 لح ارات التأمتلأ التتاف ي. 

في الجرودة الرسمية، ددد ( المتع ق بت  تد الأ ول، والم شور 69.17ووتع ق الأمر رالقااوم ر ط )قانون تسنيد الأصول: -
 5-7و 4-7و 3-7و 2-7(،  تث اشترط نيا القااوم في المواد )2018عبرو   1439/23شعمام  6)  ( بتاروخ6667)
( ضرورة ا لتزا  رالآرا  رالم ارقة القادرة دلأ المج س الع مي الأد م تا ة في اإا  و تتر الق دوق 1-106و 9-7و

ار الأولي والمضامتلأ والخقارف التق ية لت  اوو ملأ عاواو شزادات القكوك ودم يات ووثيقة المع ومات الخا ة راة د
التموو ، ظضافة ظلم وحدظد م  رة و قي المج س الع مي الأد م ل تقرور ال  وج ملأ م س ة ودبتر   دوق، ووحدظد العقوبات 

ة جمع اكتتارات دوم الحقول د م الرعج والغرامات المترومة د م م ترج م س ة التدبتر وم ترج م س ة اةظداو في  ال
 رالم ارقة. 

بتأم  ما وقد  ملأ القوااتلأ والقرارات والمرسومات والم شورات والإزارر التي    ت دم  وظيفة ال ج ة الشر ية  مكلأ القول ظم 
المغربي عم ظوفر اإاما  الدولة المغربية وعد ملأ الدول المتمتزة في نيا المجال دلأ كثتر ملأ دول العالطل  تث است او المشرو

لحكامة الجزا  الشردي المركزج د م م توى الت إيط وعدا  المزا ، ووجع  م ح المرجعية الشر ية الو تدة ل مالية التشاركية في 
 المغرب، وكلن  ب  البد  في عج ظ رار فع ي ل عم  رأدوات المالية التشاركية.

ووفر بت ة ل عم  الجتد ل ج ة الشر ية ملأ عج  عم و دج مزامزا را تراغية  وني وشروعات رلط اقارقزا، ظ  عم رإمكاازا عم 
وغيما ظ ي و خيف لما ورد ملأ  وبق يعة مع كثتر ملأ مإانر ال قف في اماكج الحكامة الدولية القادرة ظلم  دود ال ادة.

 معاظتر وتع ق رال ج ة الشر ية ودم زا في نيه القوااتلأ ال ارقة:

  قر رقااواية ال ج ة د م عد م م توى، ووحدد وتوو زا وتجرا ات دم زا وشروط مزاولتزا لمزامزا وجود ظمار  ااواي 
، ووضملأ التزا  الم س ات المالية التشاركية في المغرب بت بتق مقررات ومعاظتر وفتاوى المج س  ر روقة مشرودة

 توج ظ  ظكا مر رمر  ة الم ارقة الشر ية ملأ الع مي الأد م المتع قة رالمالية التشاركية، كما  ضملأ دد  و بتق عج م
 المج س الميكور.

  فال ج ة الشر ية وارعة ل مج س الع مي كما وقد  ونيا الأتتر  عد م س ة رسمية ودستوروة و ااواية مث ح مث  م س ة
زا  مغة رسمية، الحكومة ومج س ال واب والقضا ، ووتمتع را ستق لية المالية والمع ووة والمقررات القادرة د ح ل

 ونو ما  ضملأ س مة ررارزا وسمونا.
  وحوو  الآرا  رالم ارقة ظلم  رارات  ااواية ومعتمدة ملأ مرا القضا ،  تث  جب د م المحاكط الرجوو ظلتزا د د

 و وو عج ازاو.
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  جع  ال ج ة التخ ي دلأ ا دتماد د م الزت ات الشر ية الخا ة والت قيف د م و دة المرجعية الشر ية، ملأ ت ل
 الشر ية الجزة الو تدة المختقة رإبدا  الآرا  الشر ية المتع قة رالمالية التشاركية.

  و دة ا جتزاد الفقزي:  تث اف الإزتر د م عم  رارات ال ج ة وقدر رإجماو عدضارزا مع  ة ومدل ة، ونو ما  ع ي
 عم ن اك م زجية  ارمة و تر د تزا ال ج ة في ظددادنا للآرا .

  ضع اإا  دم  ظرادي ممادئ الحكامة المتفق د تزا دالميا كا ستق لية، ووج ب المحث دلأ وحقتق مق حة ماد ة و
عو مع ووة د م   اب الواجمات الوظيفيةل و د وضع المشرو المغربي شرط الت افي في عدضا  ال ج ة الشر ية ونو 

 ما  م ع ملأ نيا التضارب.
 ارقة في المغرب  شارك فتزا مجمودة ملأ الم س ات ود م رعسزا م س ات رسمية دم ية   ادة الفتوى والآرا  رالم 

 كالأمااة العامة ل حكومة والبرلمام رغرفتيح وب ن المغرب والزت ات الو ية الث ثة.

 أوجه القصور في التشريعات المغربية المتعلقة باللجنة الشرعية:-ب
الم س ات المالية التشاركية والإزارر والم شورات والقرارات والمرسومات رلط المقتضيات التي جا ت بزا القوااتلأ الخا ة ر

الآافة اليكر غيما ظتع ق رال ج ة الشر ية، ظ  عم ن اك مجمودة ملأ الم  إات التي و تددي التو ف د دنا وم ا شتزا رغرض 
ال ج ة الشر ية ورفع ك  العقمات ظ جاد    سروع لزال وكلن ظم كام لدى المشرو المغربي ووجح  قيقي في الر ي رعم  

 والقعوبات التي وعترض دم زا.

 وهذه أهم مظاهر القصور الملحوظة: 
رلط عم كلن  فزط ملأ مجموو ما ورد في شأم عدم التنصيص على إلزامية الآراء بالمطابقة الصادرة عن اللجنة الشرعية: -1

 تأوو  الفاسد والفزط الخامئل ونو ما  مكلأ عم ظتروب د ح امت او التقتد بزيه الآرا . فعد  الت قيف القرون  د  كوم مدداة ل
 دلأ و فتي نيه الآرا  عو ا لتزا  بزا. الم تخدمتلأرعض المدظرولأ عو 

لط  حدد القااوم المتع ق رالم س ات التشاركية الث ث الآرا  الفقزية المعتمدة،   تثعدم تحديد الآراء الفقهية المعتمدة: -2
وم زج ظبدا  الرعج الشردي، كما فع ت رعض الم س ات التشاركية الدولية في عاإمتزا القااواية الخا ة ملأ ومعااي الربا، 

 ت ل وحدظد م زج الزت ات الشر ية.

 تث اف القااوم د م عم ال ج ة وقو  رإبدا  الرعج رالم ارقة د م ما  عرض د تزا ملأ  محدودية مهام اللجنة الشرعية:-3
ااتلأ ووثارق، فزي وفتي فقط غيما و تفتم غيح، ونو ما  ع ي عم ال ج ة الشر ية   وقدر عرا نا رالم ارقة دقود وم شورات و و 

 ظ  ظكا و قت م مات بزيا الشأم.

فالمشرو جع  ملأ مزمة ال ج ة ظبدا  الرعج رالم ارقة وني مزمة  ب ية دوم قصور في متابعة تنفيذ الآراء بالمطابقة: -4
م ي لزيا الرعج، ومعرفة كيفية و زو ح والتعام  معح، وكيلن و قي القرارات وت دار التقارور دوم اةشارة ظلم متارعة الت بتق الع

اةجرا ات التي وتخي رعد اكتشاا المخالفات ومدى متارعة الم س ة لعم  الم س ة المالية في معالجة الأت ا  ووقحين 
 المخالفات.

 ثالثا: نوع القوانين المطلوبة
ظلم ما وقد  ا ت تج عم الخ أ اليج و ع غيح المشرو المغربي نو وركتزه د م وق تلأ الم ار  الت إيمية المتع قة رال ج ة رال إر 

الشر ية ل مالية دوم ا نتما  التافي بتق تلأ الآرا  رالم ارقة والفتاوى والأدلة والتع ي ت التي وقدرنا، ونو ما  فتن راب 
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القوااتلأ وو م ع و بيقزا، ظضافة ظلم دد  الت قيف د م قيا  ال ج ة رمتارعة و فتي الآرا   ا تمالية وعارض نيه الآرا  مع
 رالم ارقة.

ود يح  جب عم ظتركز التق تلأ د م  يالة جميع الم ار  المتع قة رال ج ة الشر ية في  ورة مواد  ااواية لزا وروتب وعر ا   
وو تح لأ  .(2021  افظ، و 2017 جرودام،)قراراوزا الت بتق الم  وبمحددة،  جع  م زا مز ة ومرجعية  ااواية، ووضملأ ل

عم ظ ب  م نيا التق تلأ د م محورولأ، عولزما وق تلأ الم ار  الت إيمية المروم ة رالزيك ة وعدا  المزا ، رما فتزا ما ظتع ق بتمزتلأ 
دم  ال ج ة، والشروط والحقوق وا لتزامات والم  وليات الم  وبة ملأ الأمراا كات الع  ة بزا، واةجرا ات الم زجية 

لق ادة الفتاوى والآرا  الشر ية، وابتتار وو وور الم تجات، ومآ ت العم  بزا في المتدام، والأمراا  والضوارط الشر ية
مة بزا. وثااتزما متع ق بتق تلأ الفتاوى والآرا  الفقزية في  ورة مواد  ااواية. وو د عوردت غيما ظ ي رعض المت  مات  الم   ز 

 را  الشر ية القادرة دلأ ال ج ة الشر ية:المقتر ة والمتع قة بتق تلأ مز ة اةفتا  والآ

 متطلبات تقنين المهنة وفقا لمنظور الحكامة المؤسسية:-أ
 ملأ عج  الو ول ظلم وق تلأ المز ة   بد ملأ:

العم  د م وضع اإا   ااواي ظ إط دم  ال ج ة الشر ية وووفر لزا ظمكااية ا شتغال رشك  مت ور وو بي  اجياوزا  .1
 د م الوجح الأكم . في عدارزا لمزامزا

وضع متثاق دم  وشرا ل مز ة ظوضن دم  ال ج ة والواجمات والم  وليات وا متيا ات ووضارب المقالن والوضع  .2
ل ونو ضارط مزط (14-12، و: 2003)ركر،  القااواي والح ول اةداروة لتغتر الفتوى وس  ة الر ارة وا ستق لية

 في دم زط عو الرضوخ لجزة معت ة.لم ع عج و ان  ل ج ة عو رعض عدضارزا 
ظ دار  وااتلأ وحم  ال ج ة الشر ية الم  ولية القااواية دلأ فتاووزا وررارزا و راروزا ظكا وبتلأ ظنمالزا لواجماوزا في  .3

ظجرا  المحوث الشر ية ال  مة ل و ول ظلم الحكط الشردي القحين، فتتدت  القااوم ظما ب قض و ن الآرا ، عو 
 ت دلأ الضرر.وروتب وعووضا

 تقنين الأحكام الفقهية: -ب
ظكا عرود لفقح المعام ت المالية التمكتلأ في الوا ع المعا ر، ف  بد ملأ ظدادة  يالتح وفقا ل قيغ القااواية التي ومك ح ملأ 

زي ع من التو  ال فوك وا ستقرار ضملأ الت إيمات القااواية المداية والتجاروة والمقرغية المعا رة، وتا ة عم التق تلأ الفق
ضرورة ملأ ضرورات الددوة ظلم اةس   ووب يغ الشروعة الغرا  لتثتر ملأ ال اس اليظلأ   ظ م وم ظ  ب غة القااوم المتعارا 

 د يح دولياً.

 فما ع وج ا التو  ظلم وجدظد فقح المعام ت المالية ملأ ت ل وق ت ح وفق عسس القيالة القااواية المعا رة، ونيا الأمر ظبدو
 عب التحقق  اليال  تث   ظزال التق تلأ في  ورة مواد محقورة في القوااتلأ الخا ة الم إمة ل مالية كات المرجعية 

ت ل  وااتلأ تا ة، عو التي لط وعتمد د م عج  ااوم ظ إط  اةس مية سوا  وع ق الأمر رالمدارس التي    ت نيه المالية ملأ
 كزوة للإفتا ، عو التي اإمت نيه المالية ملأ ت ل القااوم المداي، عو التجارج العرفي.نيه المالية ووركت الأمر ل زت ات المر 

واليج عروده ملأ ك  ما وقد ، عم وق تلأ فقح المعام ت المالية المعا رة  د رات ضرورة دم ية وددووة وقتضتزا الحاجة القااواية 
 المعا رة، والتي ظتروب د زا وأمتلأ جوااب مزمة في م ترة الم س ات المالية اةس مية. 

 لاقة التي تربطها بغيرهاونوع العالمطلب الثاني: المميزات التنظيمية للجنة الشرعية 
 المميزات التنظيمية للجنة الشرعية أولا:
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ظراد رالزيك  الت إيمي كلن اةمار اليج و  اب ملأ ت لح الأوامر والتع يمات ملأ الم توى الأد م ظلم الأدام، ووتوضن غيح 
. وو ادد الزيك  الت إيمي ( 8، و:2014 دبي، ةمارة الت فتيج المج س)    ية اوخاك القرارات ومراكز ال   ة والم  ولية

  (.469، و: 2007 الفرا،) الأجززة الشر ية د م التعرا د م م  ولياوزا واتتقا اوزا، ووروتب د  اوزا ووحقتق عندافزا

ظلم الزت ات الشر ية المركزوة، لتر عازا وتمع و إيميا و تمي  –ملأ ت ل مقاراتزا مع ال ماكج الدولية -ال ج ة الشر ية ل مالية ف
مما  ع ي عازا وحت  عد م م توى و إيمي في الم د ل مج س الع مي الأد م اليج  عد م س ة رسمية ظرعسزا م ن الم دل 

 ية.رادتمار عم المج س الع مي م س ة دستوروة، وبالتالي فزي   وتمع لأج م س ة وشاركية و  لأج نت ة سياس

ظضافة ظلم نيه المتزة اجد عم ال موكج المغربي  د اافرد دلأ التجارب المقاراة راكتفارح رالزت ة الشر ية المركزوة دوم ا ستعااة 
رالزت ات الشر ية الخا ة د م م توى ك  م س ة مالية، راستث ا  استعااة ب ن الي ر رم تشار شردي. ونو ما  جع  ملأ نيه 

روا، ورراؤنا مقدمة د م عج وف تر م اا ل مقتضيات المتع قة رالم توجات والخدمات الم ارقة ل شروعة، الزت ة مرجعا شر يا  ق
، 2017 ددج،) و اب ة ل  تجاج بزا رال  مة ل ب وك التشاركية ولت  م س ة مالية وقد  م توجات وتدمات م ارقة ل شروعة

  ا تتقاو في المغرب ود م م توى العالط، ر بب دد  و د سبب ا تتيار المغربي اودا ملأ اةرباك لأن (.14و: 
 (.2، و: 2020 د ي، ال ي عظت) غ ا  دلأ الزت ات الشر ية الخا ةوعودنط د م ا ست

 التشاركيةبأصحاب المصالح في المؤسسات المالية  اللجنة الشرعيةعلاقة  ثانيا:
ونط - الشر ية رغترنا ملأ ع حاب المقالن في الم س ةظم  كامة العم  الشردي  حتاج ظلم م إومة د  ات وربط ال ج ة 

(ل 27، و:2009)مج س الخدمات المالية اةس مية،  -دوم  قر: الموظفوم والعم   والمزودوم والمشرفوم والحكومات
الع  ات د م كلن عم و إيط نيه الع  ات    مك ِّلأ ملأ وعزوز الشفاغية ووحقق التفا ة والجودة ووجاو  المخالفات. ووتمث  نيه 

وجح الخقوو في د  ة ال ج ة الشر ية رالم س ات المالية وبالأجززة الو ية د م الم س ات المالية، وبالم تثمرولأ 
 :الت إيمية التي وربط ال ج ة الشر ية رغترنا الع  ات جرد لمعضوغيما ظ ي  والمتعام تلأ وبالم س ات المحثية.

 الشرعية بالمؤسسات المالية لجنةعلاقة ال -أ
ظم وجود الأجززة الشر ية مرومط بوجود الم س ات المالية كات المرجعية اةس ميةل والتي   و ت يع و دنا عم وضملأ ا لتزا  
الشردي في وعام وزا، ب  وحتاج م اددة نت تزا الشر ية عو الزت ة المركزوة، والتي وتتوم ملأ مجمودة ملأ الفقزا  

 تلأ.والمتخقق

عج د  ة لزا بتأسيس الب وك التشاركية  و  ظوجد في القااوم الم إط ل ج ة الشر ية ل مالية في المغرب ما ظدل دلأ وجود
ومقاو ت التأمتلأ التتاف ي وتدادة التأمتلأ التتاف ي، بت ما اجد عم المشرو المغربي جع  لزا دورا في وأسيس الم س ات المقدرة 

ظ دارنا للآرا  رالم ارقة الدالة د م دد  معارضة م ف التأسيس لأ كا  الشروعة اةس مية، لشزادات القكوك ملأ ت ل 
وعد انا س  ة الموافقة عو الأمر بتعدظ  ا وفاقيات والعقود واماكج العقود الخا ة رالم س ات التشاركية، ملأ ت ل ظ دارنا 

 للآرا  رالم ارقة الشر ية.

 الوصية على المالية التشاركية: علاقة اللجنة الشرعية بالجهات-ب
 الشروف الإزتر ملأ مرات ث ث مكررة العاشرة المادة اإمت فقد اةشراغية رالجزات ل مالية الشر ية ال ج ة د  ة دلأ رالحدظث

 ال ج ة، وبتلأ التشاركية المالية الم س ات بتلأ الو ية الأجززة وسامة دلأ الحدظث ت ل ملأ الع  ة نيه( 1.15.02) ر ط
 الثالثة المادة في ظلتزا المشار الأاش ة في الرعج ظبدا  م مات التشاركية ل مالية الشر ية ال ج ة ظلم وحال: "فتزا ورد  تث

  كمزا، في المعتبرة والزت ات ا رتمام م س ات  ب  ملأ المقدمة الرعج ظبدا  ل  مات رال  مة المغرب ب ن: مروق دلأ عد ه،



 الإطار التنظيمي للجنة الشرعية للمالية التشاركية في المغرب، وسبل تجويده

59 

 2022 4. العدد 2ألمجلد                                                                      الشرق الأوسط للعلوم الإنسانية والثقافية مجلة     
     

 وتدادة التتاف ي التأمتلأ مقاو ت  ب  ملأ المقدمة الرعج ظبدا  ل  مات رال  مة ا جتمادي وا  تياط التأمت ات مراقمة ونت ة
 في الراغمة الجزة  ب  ملأ والمقدمة الرعج، ظبدا  ل  مات رال  مة الرسامت ، ل وق  المغربية والزت ة المعتمدة، التتاف ي التأمتلأ
 .القكوك شزادات ظ دار

لتر عم نيه الع  ة لتر مقرح بزا في  ااوم م س ات ا رتمام و  في  ااوم التأمتلأ عو  ااوم و  تد الأ ول، فت  ما ورد 
التقرون رح ظتحدث دلأ د  ة بتلأ المج س الع مي الأد م وب ن المغرب ونت ة التأمت ات وا  تياط ا جتمادي ونت ة سوق 

الدات ي ل ج ة الشر ية ظلم عم الأمتلأ العا  ل مج س الع مي الأد م  عزد ظليح را قال ررا  بت ما عشار مشروو ال إا  الرسامت . 
ال ج ة الشر ية ظلم الزت ة المع ية سوا  كاات ررا  رالم ارقة ع  لتر م ارقة، وعاح وط ظ داث لجت ات ل ت  تق بتلأ ال ج ة 

 تياط ا جتمادي والزت ة المغربية ل وق الرسامت  وكلن ب ا  الشر ية وك  ملأ ملأ ب ن المغرب، ونت ة مراقمة التأمت ات وا 
د م اوفاقيات وبر  بت زما، غيما  خف و بتق نيا ال إا  الدات ي رشأم و قي م مات الرعج المحالة ظلم المج س الع مي 

 ال حو الآوي: و د عشرت ظلم الع  ة الموجودة بتلأ نيه الجزات الو ية والمج س الع مي في اقاط ث ث د مالأد م.

 إصدار المنشورات والاتفاقيات:-1
  ادر رالم ارقة رعج رشأازا  خرج  تم ازاري رشك  واوفاقياوزما م شوراوزما ظ دار ملأ التأمت ات ونت ة المغرب ب ن ظتمكلأ  

( 10-4) والمادة ،(1.15.02) ر ط الشروف الإزتر ملأ مكررة العاشرة المادة كلن ظلم عشارت كما الأد م الع مي المج س دلأ
- التدبتر م س ة د م الأ ول بت  تد المتع ق( 17.69)  القااوم  ملأ( 3-7) المادة اشترمت كما(. 59.13)ر ط القااوم  ملأ
 ملأ ا خة الرعج ظبدا   قد الرسامت  ل وق  المغربية الزت ة  د م وعرض عم -ل ت  تد الجمادي التوظيف   دوق  وأسيس  ب 

 رالم ارقة الرعج م ب رققد الأد م الع مي المج س د م المشروو م ف رعرض  الأتترة نيه و وق ثط الت تتر، اإا  مشروو
 وكيا الأولي، راة دار الخا ة المع ومات وثيقة ومشروو المع ي، الت  تد   دوق  و تتر اإا  الخقوو د م ظتضملأ واليج
ده بزا القيا  المزمع التموو  دم ية  .الت  تد   دوق  ودبتر م س ة و عِّ

 رفع التقرير التقييمي السنوي:-2
( 12.103) القااوم  ملأ( 65-63) المادوتلأ في المشرو وحدث فقد التشاركية، الب وك وقدرنا التي ال  ووة التقارور رخقوو

 مع يات ووتضملأ ا رتمام، م س ات لج ة موا فاوح وضع المغرب ب ن ظلم ظرفع ظلزامي مارع كو ع دنا: م زا اودتلأ دلأ
 الع مي المج س ظلم التشاركية الب وك ورفعح وقتيمي والأتر ا رتمام، م س ات لج ة لقرارات الب وك اشاط م ارقة مدى دلأ

 .رالم ارقة للآرا  وعاش تزا دم ياوزا م ارقة  ول وقتيمية مع يات ووتضملأ الأد م

 ورفع القكوك لشزادات الم قدرِّ  الت  تدِّ    دوقِّ  ودبترِّ  م س ة عم د م( 17.69) القااوم  ملأ( 5-7) المادة اقت كما
 الم س تتلأ بتلأ مماشرة د  ة وجود ا  ظ وبيلن محاسبيةل س ة ك  ازا ة د د الأد م الع مي المج س ظلم التقتيمي وقرورنا

 وخت ف الم س تتلأ ك  ملأ الأتتر نيا ظلم ورس  التي التقارور عم رلط الأد م، الع مي المج س مع الميكوروتلأ التشاركتتتلأ
 مج س لولط وحدد القوااتلأ عج دور ل م س تتلأ الو تتتلأ في ظ قال التقرور  .الو ية الزت ات ظلم وق  التي التقارور دلأ

الع مي الأد م، د م دكس كلن  قو  جزا  التد تق الدات ي في مقاو ت التأمتلأ التتاف ي وتدادة التأمتلأ التتاف ي رإدداد وقرور 
ا لتزا  رالآرا  رالم ارقة ثط ظرفعح ظلم نت ة مراقمة التأمت ات وا  تياط ا جتمادي، والتي ظتمارج ظتضملأ مع يات وتع ق رمدى 

 وحت ح بدورنا ظلم المج س الع مي.

 صناعة الآراء بالمطابقة:-3



 الإطار التنظيمي للجنة الشرعية للمالية التشاركية في المغرب، وسبل تجويده

60 

 2022 4. العدد 2ألمجلد                                                                      الشرق الأوسط للعلوم الإنسانية والثقافية مجلة     
     

 ت ل ملأ- الأولم المرة في الرسامت  سوق  نت ة عو ا جتمادي، وا  تياط التأمت ات مراقمة نت ة عو المغرب ب ن  قد   تث
 المقد  المشروو عو رالم توج المتع قة والتق ية القااواية ل مع يات المتضملأ الرعج م ب م ف الشر ية ل ج ة -وتبرارزط م  ولتزط

 عس  ة دلأ واةجارة التوضيحات بتقد ط الجزات نيه و عت ِّ  زط ملأ  قو  الثااية المرة في ثط رالم ارقة، الرعج د م الحقول ل  ب
 .الموافقة عو اةلغا ، عو الت قين، عو التعدظ ، متضم ا ازارية رقفة الرعج ظ دار  ب  الشر ية ال ج ة عدضا 

 :العلاقة مع مؤسسات الدولة الرسمية الأخرى  -ج
ظم وجود عج د  ة ل زت ات الشر ية مع الم س ات الرسمية ل دولة ظرومط رالأساس رال بيعة القااواية ل ب د، و د ككرت ن ا 

  ة الشر ية بمعض نيه الم س ات د م ال حو الآوي:د  ة ال ج

 المؤسسة المَلَكِية:-1
 الشروف الإزتر ملأ ال ادسة المادة بت ت  تث الأد مل الع مي ل مج س الفع ي الرريس نو المغرب في الم ن شخف  عتبر

 لجام ظ دى الشر ية ال ج ة وعد اليج الع مي ل مج س العا  التاوب مزا  دلأ س ووا وقرورا ظت قم ج لتح عم ،(1.03.300) ر ط
 .المج س في رالفتوى  المك فة الع مية الزت ة

ومتارعة ج لة الم ن لعم  ال ج ة الشر ية  عد ع د عنط المقومات التي و ادد د م وحقتق الجودة في دم  ال ج ة الميكورة، 
في ظ دار الفتوى، وكلن ضمااا لو دة القف وتا ة عم ج لتح نو اليج دم  د م جع  المج س الع مي المرجعية الو تدة 

 وم عا ل شقاق.

  الحكومة:-2
بيلت الحكومة المغربية جزودا جتدة في ظ رار المالية التشاركية وفي و فتي القرارات التشروعية القادرة دلأ البرلمام رغرفتيح. 

والمالية ملأ ت ل ظ رارنا لمعض مزا  ال ج ة  وورومط د  ة الحكومة رال ج ة الشر ية ملأ ت ل و اروتلأ فتزال و ارة ا  تقاد
المتع قة رالخقوو رم س ات و تتر   دوق الت  تد، وملأ ت ل ظرسارزا لمقاربة وشاوروة ووعاواية مع عدضا  ال ج ة الشر ية 

 تا ة غيما ظتع ق بت إيط الورشات المتع قة رالمالية التشاركية.

 الأتتر نيا  حاط  تث الأد مل الع مي المج س رعضووة بزا المك ف الو ور  حإم والتي اةس مية والش وم  الأو اا وو ارة
 ال إا  ملأ( 18) المادة كلن د م دلت كما مزامح ممارسة د د ل مج س العا  التاوب معح وو  ق المج س، رأاش ة د ما

(. 2005 فبراظر 28/  1426 محر  19) بتاروخ( 5295) ددد الرسمية الجرودة في الم شور الأد م، الع مي ل مج س الدات ي
 الع مي ل مج س الدات ي القااوم  ملأ( 24) والمادة( 1.03.300) ر ط الإزتر ملأ دشرة والتاسعة ال ادسة المادة بت ت و د

 المج س متزااية ظدارة الو ور مزا  ملأ وعم المج س، عدضا  د م ودرضح اةفتا  م ب و قي العا  التاوب مزا  ملأ عم الأد م
 ملأ ا تراح د م ب ا  الميكور ل و ور رقرار كيلن وحدد المج س في والأدوام الموظفتلأ عجرة عم كما. المخت فة ولجااح الع مي
وبزيه الع  ة بتلأ ال ج ة وو ارة . ل مالية الشر ية ال ج ة عاش ة رعض في  اضرا الو ور  كوم  كما ، ل مج س العا  التاوب

تعاوم بتلأ الم س ات الرسميةل وو تدا ل جزد وم عا ل تضارب، ونو م حم كنبت ظليح الأو اا  كوم المغرب  د احا م حم ال
 رعض الدول التي جع ت نت تزا الشر ية وارعة لو ارة الأو اا في الب د كما نو الشأم رال  مة لدولة التووت.

  المؤسسات التشريعية:-3
 -ف مج س ال واب المغربي د م سبت  المثال دور مزط في ظتراج القوااتلأ الخا ة رالم س ات المالية التشاركية، والتي وضم ت

رعض مزا  ال ج ة الشر ية وكيفية قيامزا بزا. و د عاجزت لجااح، تا ة لج ة المالية والت مية اة تقاد ة  -كما سبق ككره
 اوم م س ات ا رتمام ولترنا ملأ القوااتلأ الم إمة ل مالية التشاركية في المغرب. مجمودة ملأ التقارور المتع قة رقا
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 العلاقة مع المتعاملين )طالبي التمويل، المودعين(  -د
ومادر رعض الزت ات الشر ية ظلم ظ امة د  ات ووا  ية مع المتعام تلأ ملأ ت ل ا ستماو لزط، واةجارة دلأ و اؤ وزط، 

وزط مع الم س ات المالية. ونيا الجزد في التوا   مع المتعام تلأ مفقود في التجربة المغربية ظلم  دود والتحكيط في ازادا
 ال ادة،  تث لط  شر المشرو ظلم عج د  ة بتلأ ال ج ة والمتعام تلأ.

 :العلاقة مع المجتمع المدني -ه
عم جزد عدضا  ال ج ة لتو ية المجتمع   ظزال  لط  شر المشرو المغربي ظلم عج د  ة بتلأ ال ج ة الشر ية والمجتمع، كما

محدودا ومقتقرا د م رعض ال دوات الق ت ة التي و  إط ن ا ون اك، ظضافة ظلم مقامع مررية م شورة د م رعض الموا ع 
وومت  ظلم بت ما  عتبر المجتمع المداي المغربي اشي ا في مراقمة دم  ال ج ةل لتر عم نيه الر ارة لتر م إمة،  اةلتترواية.

 ال قد الزدا  عكثر ملأ الرغمة في اة  ح ووجاو  العتوب.

 خاتمة:
 واليج وتارجيا دات يا  الشر ية ال جة دم  بت إيط تا ا  ااوايا ظمارا وضع  د المغربي المشرو عم الدراسة مما ث ملأ  إزر
 دوم  وإ  المشرو مجزودات عم لتر التشاركية، رالمالية الخا ة القوااتلأ وضم تزا التي وال قوو الإزتر في ظتمث 

 رال تارج الآوية:الخروج  ومكلأ في ازا ة نيه الدراسةو  .الم  وب

دم  ال ج ة الشر ية م مر رمجمودة ملأ التشروعات القااواية الرسمية والمتمث ة في الإزتر الم إط لعم زا و ااوازا عم  -عو 
الدات ي والقوااتلأ والم شورات القادرة دلأ الجزات الو ية د م المالية التشاركية والمراسيط والقرارات الت بيقية القادرة دلأ 

وفر اإاما لحكامة الجزا  الشردي وعم الراردة التي است ادت الدول بتلأ مغربية ملأ الدولة الالحكومة، ونيا الأمر جع  
مجمودة ملأ مإانر الققور  -مع كلن-وعرا  نيه التشروعات   وزاللتر عم  .المركزج د م م توى الت إيط وعدا  المزا 

 والتي وحتاج ظلم ظدادة ال إر بزدا ظاجاح دم  ال ج ة وجع زا اموكج  حتيى رح د م القعتد الدولي. 

وحت  عد م م توى و إيمي في  ازاوعتبر ال ج ة الشر ية نت ة مركزوة ومرجعية  قروة ل مالية التشاركية كك ، كما ع-ثاايا
 .م س ة دستوروة الأد م اليج  عد الع مي المج س لتوازا و تمي ظلمالم د 

ل ج ة الشر ية د  ة رمجمودة ملأ الم س ات، ومتا  ركوازا د  ة وظيفية ووعاواية   ومس راستق لية دم  ال ج ة، -ثالثا
 .بت ما   ورومط رأج د  ة مماشرة مع جزات عترى كالم س ات المالية والمجتمع المداي والمتعام تلأ

 قترح المحث مجمودة ملأ  ،نيا اةمار الت إيمي الم إط ل ج ة الشر ية ل ماليةلتجاو  القعوبات ومإانر الخ   في و 
 ، وني:التو يات

 قيالة جميع الم ار  المتع قة رال ج ة الشر ية في  ورة مواد  ااواية  جع  م زا مز ة ومرجعية  ااواية، ا نتما  ر
 وب.ووضملأ لقراراوزا الت بتق الم  

  العم  د م وضع اإا   ااواي ظ إط دم  ال ج ة الشر ية وووفر لزا ظمكااية ا شتغال رشك  مت ور وو بي  اجياوزا
 في عدارزا لمزامزا د م الوجح الأكم .

  وضع متثاق دم  وشرا ل مز ة ظوضن دم  ال ج ة والواجمات والم  وليات وا متيا ات ووضارب المقالن والوضع
 .القااواي
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  قووة د  ة ال ج ة الشر ية رالمتعام تلأ وم س ات المجتمع المداي دلأ مروق م انمة عدضا  تنتما  بورة اةضر
ب فس د د ظ دار الفتاوى والآرا  رالم ارقة ا نتما  رمقالن المتعام تلأ المجتمع، و  عفراد وترشاد ال ج ة في ووجيح

 درجة ا نتما  رمق حة الم س ات المالية.

 المصادر والمراجع:
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 .7500-7495، (2021عكتوبر 11ه/1443ربيع الأول  4) 7029التتاف ، الجرودة الرسمية و غيما  خف التأمتلأ
 .47-42،  (2017ه/1438) 79، ومج ة الفر املح و دبد الر مام، "مح ات ظرسا  الب وك التشاركية في المغرب"،  -
 (.2009، )د  مبر التي وقد  تدمات مالية ظس مية الممادئ اةرشاد ة ل  وكيات العم  ل م س اتمج س الخدمات المالية اةس مية،  -


